
مســــــاعي أشتيــــــه بفــــــك الارتبــــــاط مــــــع
ــــل” وإلغــــاء الشيكــــل.. تحــــديات “إسرائي

وفرص
, مايو  | كتبه نادر الصفدي

قبل عام من وصوله لكرسي رئاسة الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة خلفًا لرامي الحمد
الله، أطلق محمد أشتية، تصريحات قوية تتعلق بخطوات عملية وجادة لفك الارتباط الاقتصادي مع

“إسرائيل” وإلغاء عملة “الشيكل” في المعاملات المالية والمصرفية كافة.

هذه التصريحات التي أثارت قلق “إسرائيل” وأبقتها في حالة حذر نظرًا لخطورتها، ما زال
كيده لهذا المخطط، أشتية متمسكًا بها، وفي اجتماعه الأول للحكومة التي ترأسها قبل أسابيع جدد تأ

يبًا. كثر من ذلك حين وعد وزراؤه بأن مخططه الجديد سيرى النور قر بل وأ

تمسك أشتيه بإلغاء “الشيكل” التي رأى فيها محللون وخبراء اقتصاديون بأنها “نقله نوعية
وتاريخيه، ولكن تحيط بها المخاطر من كل جانب”، أثارت الكثير من التساؤلات في الشا

الفلسطيني عن جديتها وتوقيتها والفائدة الاقتصادية التي ستعود على الفلسطينيين منها والعملة
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البديلة عن الشيكل، والسؤال الأهم كيف سترد “إسرائيل”؟

قال أشتية وهو رئيس سابق للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، إن الشعب
الفلسـطيني ومؤسـساته قـادرون علـى تنفيـذ قـرارات المجلـس المركـزي نحـو فـك العلاقـة “الاقتصاديـة
الكولونياليـة” بالتـدريج مـع “إسرائيـل”، مضيفًـا “تحقيـق هـذا الهـدف يكـون عـبر مجموعـة إجـراءات،
ــة للاقتصــاد الفلســطيني، خاصــة ــز المنتــج الوطني وتوســيع القاعــدة الإنتاجي ي منهــا العمــل علــى تعز

قطاعي الزراعة والصناعة”.

طالب أشتية بدراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى، بما فيها العملات الرقمية،
في خطوة مشابهة لما أعلنته قبل أسابيع كتائب القسام الجناح العسكري

لحركة “حماس”، لتمويل المقاومة عبر عمله البيتكوين الرقمية

الشيكل وحرب الاقتصاد مع “إسرائيل”

ودعا أشتية كذلك إلى وقف دفع الرواتب بالشيكل وكذلك التوقف عن إعداد ميزانيتها به، مشيرًا إلى
أنه تم تشكيل لجنة فلسطينية لهذه الخطوة وتطبيق الانفكاك الفلسطيني عن العملة الإسرائيلية،

ووقف العمل بنحو  مليار شيكل متداولة في السوق الفلسطينية.

وطـالب أشتيـة بدراسـة الانتقـال إلى أي عملـة أخـرى، بمـا فيهـا العملات الرقميـة، في خطـوة مشـابه لمـا
أعلنتـــه قبـــل أســـابيع كتـــائب القســـام الجنـــاح العســـكري لحركـــة “حمـــاس”، لتمويـــل المقاومـــة عـــبر

عملة “البيتكوين” الرقمية.

سعي حكومة أشتية الحاليّة للتخلص من عملة “الشيكل” الإسرائيلي، والبحث عن بديل آخر من
خلال عدة خيارات أبرزها إصدار عملة محلية أو الاستعانة بعملة رقمية، جاء ضمن خطط السلطة

الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن “إسرائيل”.

وتحـاول الحكومـة الفلسـطينية بذلـك الضغـط علـى “إسرائيـل”، بعـد قـرار الأخـيرة اقتطـاع مـا قيمتـه
 مليــون دولار مــن عائــدات الضرائــب الــتي تجبيهــا نيابــة عــن الفلســطينيين، والمعروفــة بأمــوال
(المقاصــة)، الأمــر الــذي دفــع الســلطة لإعلان خطــة الطــوارئ، نظــرًا لمــا تمثلــه هــذه الأمــوال في تــوفير

% من إيرادات الخزينة العامة.

وتتداول السوق الفلسطينية ثلاث عملات أساسية: الشيكل الإسرائيلي إلى جانب الدولار الأمريكي
والدينار الأردني، وتتم المعاملات الرسمية داخل مؤسسات السلطة بالشيكل بما فيها رواتب موظفي
السلطة والعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهو بذلك يستحوذ على % من السيولة

النقدية داخل الاقتصاد الفلسطيني.



العملة الإسرائيلية هي الأكثر تداولاً في السوق الفلسطينية

هــذا وأقــرت اتفاقيــة بــاريس الاقتصاديــة التي تمــت عــام ، مهــام البنــك المركــزي لســلطة النقــد
الفلســطينية، لكــن مــن دون القــدرة علــى إصــدار عملات، وأوصى البروتوكــول باســتخدام الشيكــل،

وأعطى لـ”إسرائيل” حق الاعتراض على أي عملة فلسطينية.

ويعتبر إصدار عملة فلسطينية من الأمور الجدلية بين الاقتصاديين، بسبب العقبات المفروضة على
الواقع الفلسطيني، وأولها أن “إسرائيل“ لن تمرر وتطبق هكذا قرار يسمح لفلسطين أن يكون لها

عملة خاصة بها، وبالأخص في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وللإجابة عن الأسئلة المطروحة في الشا الفلسطيني بشأن خطوة أشتية الاقتصادية، قال الخبير في
الشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم: “من الناحية العملية لا يمكن
استبدال عملة الشيكل، ومن المبكر الانتقال بتعاملاتنا والتزاماتنا إلى عملة مشفرة أو إلكترونية، لأن
هذه العملات يجب أن يكون لديها نفس شروط العملة العادية، ولكن الفرق أنها إلكترونية وليست

ورقية”.

وأضاف “يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي قادر على حماية العملة، وأيضًا توافر احتياطي من
الوحدات الحسابية أو السحوبات الخاصة في كل دولة وظروف قادرة على حماية هذه العملة

واستقرار سعر صرفها، بغض النظر عن شكل هذه العملة”، وقال: “لكن إذا كان الحديث عن تقليل
استخدام ووجود الشيكل في اقتصادنا، ومحاولة التخلص التدريجي من الاعتماد عليه بالتسويات
والمعاملات والإدخارات والثروات، فهذا أمر مختلف كليًا”، متابعًا حديثه “السير باتجاه عملة مستقلة



بغض النظر عن شكلها إلكترونية أو تقليدية لا أظن الظروف ملائمة للذهاب بهذا الاتجاه، لكن
الذهاب باتجاه تقليل استخدام الشيكل نحو عملة أخرى فهذا وارد”.

ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي

وأردف قــائلاً: “هــذا ســيأخذ وقتًــا طــويلاً لأن العملــة دائمًــا مرتبطــة بالعلاقــات الاقتصاديــة مــع دولــة
العملة وليس مع العملة، يعني علاقتنا الاقتصادية مع “إسرائيل” هي من تحضر العملة، ولكي تقلل
العملــة يجــب أن تقلــل مــن هــذه العلاقــات، بالتجــارة والعمــل والمقاصــة، فمجــرد تجفيــف العلاقــات
كد عبد الكريم قائلاً: “هذه الرؤية تحتاج لوقت الاقتصادية أنت جففت من توافر العملة تلقائيًا”، وأ
كبير لتنفيذها وتحتاج لدراسات وأسس، وفي حال تم تنفيذها أشك أنها ستجد طريقها للتطبيق لأن

الشروط غير متاحة”.

وفي ذات الســياق قــال المحلــل الاقتصادي، عميــد كليــة الإدارة والاقتصــاد بجامعــة القــدس محمــود
الجعفـري: “هـل هنـاك شروط متـوافرة لـدينا للحفـاظ علـى العملـة وقيمتهـا؟ فعـدد كـبير مـن الـدول
وحــتى المســتقلة منهــا، بســبب عــدم قــدرتها علــى مواجهــة الظــروف الاقتصاديــة بســبب الصــادرات
والواردات والقيود على تدفق العملات الأجنبية خفضت من قيمة العملات المحلية، بحيث أصبحت

.”% سنوات لا تعادل قيمتها  خلال

 من الواردات الفلسطينية، بقيمة تناهز % تستحوذ “إسرائيل“ على
مليار شيكل (. مليار دولار)، وجميع هذه المعاملات تتم بعملة الشيكل

وتابع “الصـنف الأجنـبي يـأتي مـن خلال الشيكـل والعمـل والتصـدير لــ”إسرائيل” والمنـح الأجنبيـة الـتي
يـادة الصـادرات الـتي لا تعـادل إلا مليـار، مقارنـة بـالواردات تسـاهم في الموازنـة، هـل لـدينا القـدرة علـى ز

التي تعادل  مليارات”.

وأشار إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، قائلاً: “إذا قللنا من الاعتماد على
الاقتصاد الإسرائيلي ممكن أن يكون لدينا عملة بديلة، أن نقلل الاعتماد على

الخا”، وأضاف “عندما يكون لدينا حدود مستقلة وسياسات مستقلة، عندها نستطيع أن
نطالب بعملة بديلة، فطالما ما زال الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية عالية جدًا، فإن الفوائد

المتوقعة غير ملموسة، والأمر يحتاج لدراسة ووضع خطط لتنفيذ هذه الخطوة”.

وعــن الســؤال عن مــدى تــأثر الاقتصــاد الإسرائيلــي في حــال تنفيــذ رؤيــة اســتبدال الشيكــل والانتقــال
لعملــة أخرى أجــاب الجعفــري: “هــذه الخطــوة ســتضر الاقتصــاد الإسرائيلــي، ولكــن لــن يكــون الــضرر

لدرجة أن يدفع “إسرائيل” لتغير سياساتها وعلاقاتها معنا”.

وأضاف “إذا قارنا حجم الكتلة النقدية من الشيكل لدينا مقارنة بحجمها داخل “إسرائيل” فهي
متواضعة، و”إسرائيل” تستوعبها بسهولة وممكن أن تتعامل معنا بالدولارات لأن لديها احتياطي



كثر من  مليار دولار”. نقدي بالدولار أ

ومن جهة أخرى قال: “اقتصادنا كفلسطينيين لا يُعادل سوى % من الاقتصاد الإسرائيلي، فنحن
نمتلك  مليار شيكل وهم يقتربون من عتبة الـ مليار شيكل، فالنسبة بسيطة جدًا، وهذه

الخطوة في حال نجحت ضمن أسس واضحة ستصيب اقتصاد الاحتلال بضربة موجعة“.

وبحسـب ورقـات اقتصاديـة أعُـدت سابقًـا لمناقشـة تحـديات وواقعيـة إلغـاء التعامـل بعملـه الشيكـل،
أوضحـت أن تطـبيق هـذه الفكـرة في ظـل الظـروف الحاليّـة مستحيل بسـبب افتقـار فلسـطين لبنـك
مركــزي يــدير الســياسات الماليــة ويــشرف علــى أداء البنــوك الــذي يعــد العــائق الأول أمــام تطــبيق هــذا

.الط

كما أن الاحتياطات المالية الموجودة في البنوك العاملة في فلسطين من العملات الأجنبية، كالدولار
واليورو والذهب، لا تتجاوز قيمتها نصف المليار دولار، وهي تمثل % من حجم الاقتصاد

الفلسطيني.

.) مليار شيكل  من الواردات الفلسطينية، بقيمة تناهز % فيما تستحوذ “إسرائيل“ على
مليار دولار)، وجميع هذه المعاملات تتم بعملة الشيكل، لذلك يتطلب تطبيق هذه الخطوة البحث
عن بديل تجاري في دول الجوار كالأردن أو دول الخليج ومصر لديه القدرة والاستعداد للتعامل مع

العملة الجديدة.

وتستفيد “إسرائيل” من اعتماد الطرف الفلسطيني على عملتها في التداول اليومي، وهو ما يعطي
كبر في تنفيذ السياسات التوسعية أو الانكماشية، حيث تستوعب البنك المركزي الإسرائيلي حرية أ

السوق الفلسطينية  مليار شيكل سنويًا.



وأمام هذه التعقيدات السياسية والاقتصادية والمالية.. يبقى السؤال الأبرز: هل سينجح أشتية في
مخططه الاقتصادي ويوقف التعامل بالشيكل، ويجد العملة البديلة؟
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